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القرار الصادر برقم (123)

على القضية رقم (2934) للسنة القضائية الثلاثون 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 22/7/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتـــور /



عضواً

المستشار /



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                  الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من / مؤسسة                                          ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (303) في 18/9/1436هـ.
الوقائع:

      تشير وقائع هذه القضية - حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده - إلى قيام المستورد فرع مؤسسة                                 باستيراد إرسالية (حلويات) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (89503) وتاريخ 28/7/1433هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة، وقد صدر بشأنها تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (5802/ف/32/333) وتاريخ 24/1/1434هـ المتضمن عدم فسح الإرسالية لعدم مطابقتها للمواصفات حيث ذكر ضمن المكونات مستحلب (E476-E492) ولم يحدد المصدر كذلك احتوائها على دهون نباتية ومنكهات ولم تحدد أسمائها وانواعها. وقد تم مخاطبة المستورد المذكور لإعادة الإرسالية للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان أولها الخطاب رقم (1052/16) وتاريخ 19/2/1434هـ وآخرها الخطاب رقم (1296/ق) وتاريخ 9/8/1434هـ دون تجاوب من المستورد وعليه صدر خطاب مدير عام الجمارك رقم (13350) وتاريخ 9/2/1435هـ المتضمن إحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام والتي مثل أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 13/11/1435هـ صاحب المؤسسة /                              أفاد بأن الإرسالية تم التصرف بها بناء على خروج البضاعة ولا يعلم عن النظام لكونه أول مرة يستورد ولكون خطاب الجمارك لم يصل إليه إلا بعد سبعة شهر وقد تقدم صاحب المؤسسة بخطابه المتضمن تصرفه بالإرسالية ويطلب عقــــــــــد
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التسوية الصلحية وصدرت موافقة معالي مدير عام مصلحة الجمارك العامة بموجب الخطاب رقم (10891) وتاريخ 2/2/1436هـ المتضمن موافقة معاليه بإلزامه بما يعادل قيمة البضاعة كبدل مصادرة مبلغاً مقداره (115.243) ريال وغرامة جمركية تعادل مثلي الرسوم الجمركية مبلغاً مقداره (12.206) ريال وحضر صاحب الشأن أمام اللجنة الإبتدائية بالجلسة التي عقدت بتاريخ 27/4/1436هـ وقدم رفضه للتسوية الصلحية. وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (303) بتاريخ 18/9/1436هـ والقاضي بما يلي:

1- إدانة /                                     -  سعودي الجنسية -  صاحب فرع مؤسسة                       التجارية - حضورياً - بالتهريب الجمركي.

2- إلزامه بدفع غرامة جمركية مبلغاً مقداره (24410) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات.

3- إلزامه بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغاً مقداره (115243) مائة وخمسة عشر ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون ريالاً ليصبح المجموع مبلغاً مقداره (139653) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسون ريالاً.

      وبإبلاغ القرار لـ/                                 صاحب المؤسسة المستوردة بتاريخ 11/9/1437هـ تقدم ضده بحسب إفادة الجمارك بخطاب الاستئناف في 30/9/1437هـ ضمنه ما يلي:-

· أنه لم يرد للمستورد أي فاكس أو إتصال من الجمارك إلا بعد فسح البضاعة بسبعة أشهر.
· عدم خبرته بالاستيراد.
· نفس الإرسالية يتم استيرادها عن طريق الميناء الجاف في الرياض كل فترة (3) شهور ولم يحدث أن تم منعها.

كما تقدمت مصلحة الجمارك بخطابها رقم (21971 في 21/3/1438هـ) بطلب تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به وبإحالة أوراق القضية إلى اللجنة الجمركية الإستئنافية بالدمام حددت لها جلسة الأحد 20/6/1438هـ وفيها حضر الوكيل الشرعي/                                   سجل مدني رقم (                       ) بالوكالة رقم (                       )  في 29/5/1438هـ والذي أفاد بتمسكه بالاستئناف المقدم منهم وبسلامة موقف موكله.  وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم.

الأسباب:

 حيث قدم الاستئناف خلال المهلة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
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في الموضوع:

      فحيث أن مدار القضية اتهام المستورد بالتصرف بالإرسالية (حلويات) على خلاف مقتضى التعهد بعدم التصرف بها إلا بعد إجازتها من جهة الاختصاص وحيث قرر المختبر عدم فسح العينات بسبب عدم مراجعة التاجر إدارة التفتيش بشأن استيفاء المطلوب للإرسالية وحيث لم يجزم المختبر بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وحيث أن الإرسالية وردت بتاريخ 28/7/1433هـ ولم يبلغ المستورد بنتيجة المختبر إلا بتاريخ 19/2/1434هـ أي بعد حوالي (7) سبعة أشهر وهي مدة طويلة جداً وحيث أن تحميل المستورد تأخر نتيجة المختبر يتنافى مع قواعد العدالة طالما أن لا يد له في هذا التأخير وهذا ما يتفق مع ما ورد بالفقرة (4) من خطاب معالي وزير المالية رقم (1830) وتاريخ 10/3/1437هـ مما تقرر معه هذه اللجنة عدم موافقة اللجنة الجمركية الابتدائية فيما قضت به من إدانة للمؤسسة المستوردة مع التأكيد على صاحب المؤسسة بأن عليه عدم التصرف لاحقاً بأي إرسالية إلا بعد صدور نتيجة المختبر وأن عليه المتابعة مع الجهة الرسمية المختصة لاستعجال النتيجة في حال تأخرها وفقاً للتعهد والإقرار المأخوذ عليه بهذا الشأن. عليه فإنه بعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:-
القرار:

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من /                                   صاحب فرع مؤسسة                     التجارية ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (303) وتاريخ 18/9/1436هـ شكلاً وموضوعاً. 

ثانياً: إلغاء القرار الابتدائي المذكور فيما قضى به والحكم بعدم إدانة/                                       صاحب فرع مؤسسة                     التجارية لعدم كفاية الأدلة.

ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
